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ملخص: 
تهدف هذه الدراسة إلى توصيف "الوظائف الخضراء" في إطار خطة عمل دولية جديدة تهدف للتحول إلى مجتمعات أكثر وعيا بشأن الأثر البيئي الإيجابي، ونشر الاقتصاد الأخضر فيما يتم توفيره من وظائف جديدة، تحاكي المستقبل بالمزيد من الجودة والحماية البيئية في نطاق الطاقة الخضراء النظيفة، التي تتوفر بتنوع وكفاءة، مثل الطاقة الشمسية، والطاقة الهوائية، مع تربية مجتمع يقوم على زيادة تخطيط المدن الخضراء، وإزالة المخلفات الخطيرة والتلوث الكربوني، وزيادة مصادر الغذاء الطبيعي.
وقد تم التوصل من خلال هذه الدراسة إلى أن "الوظائف الخضراء" أصبحت تعد المحرك الرئيسي للنمو والتنمية المستدامة لمكافحة البطالة في بعض الدول، ويتأثر عالم الشغل بالتغيرات التي تشهدها البيئة في ظل التأثيرات المناخية التي يعيشها العالم، إذ يواجه العمال وأصحاب العمل والحكومات آثاره التدريجية، ويحاولون البحث عن حلول لمواجهتها، وتعتبر الوظائف الخضراء أحد هذه الحلول.
الكلمات المفتاحية:
الاقتصاد الأخضر، الوظائف الخضراء، التنمية المستدامة، الآثار البيئية، البطالة.
Abstract:
This study aims to describe green jobs as a part of new international plan of action aimed to shift towards communities that are more aware about positive environmental effects, and the deployment of green economy with regard what is saved in new jobs that simulate the future with more quality environmental protection, within the scope of clean green energy which is available in diversity and efficiency, such as solar energy and wind energy, and creating a society based on green urban planning and remove the hazardous waste and carbon pollution and increase the sources of natural food.
The study concludes that green jobs are becoming the main engine of growth and sustainable development to combat unemployment in some countries; and the world of labour is influenced by changes taking places in the environment under climate impacts worldwide, where employees and employers as well as governments are confronting its gradual effects in an attempt to search for solutions to address them. The green jobs are considered to be one of these solutions.
Keywords: green economy, green jobs, sustainable development, environmental effects, unemployment.   
اعتماد الوظائف الخضراء في توظيف الشباب

وتحقيق التنمية المستدامة
مقدمة:

إنّ تدهور البيئة الطبيعية وتغير المناخ والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومسار النمو المستدام، كلها عوامل تؤثر على عالم الشغل، وتولد فرصا ومخاطر محتملة على حد سواء. وهكذا فإن القرن الواحد والعشرون يواجه مشكلتين أساسيتين، تكمن أولها في درء مخاطر تغير المناخ وتدهور الموارد الطبيعية التي من شأنها تهديد نوعية حياة الأجيال الحالية والمستقبلية، وتتمثل الأخرى في تحقيق التنمية الاجتماعية والعمل اللائق للجميع. وقد أدّى الاعتراف بأنه لم يعد من الممكن مواجهة هذه المشاكل كلّا على حده إلى زيادة وعي الوكالات الدولية والحكومات ومنظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية والمجموعات البيئية ومنظمات المجتمع المدني إلى أنّ العمل الذي يعتمد على إستراتيجية النمو أولا وحماية البيئة لاحقا لا تعتبر إستراتيجية مستدامة لا من الجانب الاقتصادي ولا الاجتماعي ولا البيئي.
وفي ظل هذه التغيرات البيئية يتجه العالم نحو العمل على نشر "وظائف الياقات الخضراء" ‘‘Green Collar Jobs’’ كمبادرة وخطة عمل دولية جديدة للتحول نحو هذا النوع من الوظائف، ويأمل أن تسهم في تقليص معدلات البطالة في أوساط الشباب، وتخفيف معدلات الفقر، وفي الوقت ذاته حماية النظم البيئية والتنوع الحيوي، وترشيد استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية والمياه من خلال استراتيجيات عالية الأداء، إلى جانب إرساء اقتصاد خال من الكربون وتخفيض أو تجّنب إنتاج جميع أشكال النفايات والتقليص من التلوث ومصادره إلى مستويات مستدامة.
ويتم على المستوى العالمي وفي العديد من الدول إعداد سياسات للعمل اللائق التي من شأنها أن تساعد الهيئات المعنية على تحديد الأولويات، وممارسة السياسات الفاعلة والآليات المؤسسية الناجعة التي من شأنها أن تدعم التنمية المستدامة باستحداث وظائف لائقة في المنشآت المستدامة .
أولا، مفهوم الوظائف الخضراء:
يرتكز في استحداث فرص العمل على ضرورة أن تكون الوظائف الخضراء لائقة، أي إدماج الفوائد البيئية بهواجس العمل التقليدية، مثل الأجور وسلامة العمل والحماية الاجتماعية والصحة وحقوق العمال، وتحديد السياسيات الرامية إلى الترويج لهذا النوع من الوظائف. وتحتاج هذه الإصلاحات إلى استحداث نموذج تنموي جديد يكون أكثـر شمولية ومساواة وعدالة واستدامة مــن الناحية البيئية.
1- تعريف الوظائف الخضراء:
يطلق وصف "وظائف الياقات البيضاء" على الوظائف المدنية التي تتم في المكاتب من دون أعمال ثقيلة كأعمال الإدارة وشؤون الموظفين والمبيعات، مع وجود الأجر الشهري، ويطلق وصف "وظائف الياقات الزرقاء" على تلك الوظائف التي تستوجب ارتداء زي خاص للعمل بلون ازرق، وتنصب على العمل اليدوي المهني كالبناء والصيانة والميكانيكا والتصنيع، مع وجود الأجر اليومي أو بالساعة، أما "وظائف الياقات الوردية" فتخص المرأة، للعمل في أماكن آمنة، أثناء الثورة الصناعية والحرب العالمية الأولى. 
وتعتبر "الوظائف الخضراء" إحدى مقاربات "الاقتصاد الأخضر" الذي يرتكز مفهومه على إعادة تشكيل وتصويب الأنشطة الاقتصادية لتكون أكثر مساندة للبيئة والتنمية الاجتماعية، بحيث يشكل طريقا نحو تحقيق التنمية المستدامة.
 
إن مصطلح "الاقتصاد الأخضر" مثل مصطلح "التنمية المستدامة" نفسها، ويشمل مجموعة من الأدوات الاقتصادية التي يمكن أن تُسخر النشاط الاقتصادي لدعم واحد أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة. ويتطلب استخدام هذه الأدوات، شأﻧﻬا شأن جميع الأدوات الاقتصادية، فهما دقيقا للسياق الاجتماعي والمؤسسي والسياسي للبلد، والالتزام بالتعلم والتكيف.

ويعرف "برنامج الأمم المتحدة للبيئة" "الاقتصاد الأخضر" بأنه: "نظام من الأنشطة لاقتصادية التي من شأنها أن تحسن نوعية حياة الإنسان على المدى الطويل، دون أن تتعرض الأجيال القادمة إلى مخاطر بيئية أو ندرة ايكولوجية خطيرة".
 وقد استحدث "البرنامج" تعريفاً عمليا لهذا المصطلح بأنه: "اقتصاد يؤدِّي إلى تحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت ذاته بالحدّ من المخاطر البيئية وحالات الشحّ الإيكولوجي".
 
ويقصد "بالوظائف الخضراء": تلك التي تكفل تخفيف الأثر البيئي للشركات والقطاعات الاقتصادية وتؤدي إلى تخفيض مستوياته إلى حدود يمكن تحمّلها، ومن أمثلة هذه الوظائف تلك التي توجد في قطاعات كثيرة من الاقتصاد، كالطاقة وإعادة تدوير المخلفات وفي الزراعة والتشييد والنقل. وكل هذه الوظائف من شأنها أن تسهم في تخفيض استهلاك الطاقة وحسن استخدام المواد الأوّلية والمياه من خلال استراتيجيات تعمل على تخليص الاقتصاد من الكربون وتقليل انبعاث الغازات الدفيئة، وتخفيض/أو إزالة جميع أشكال النفايات والتلوث، وحماية وإصلاح النُظُم البيئية والتنوع البيولوجي.
 
وتعرف "منظمة العمل الدولية" "الوظائف الخضراء" على أنها: "عمل لائق من شأنه أن يخفف من آثار نشاط الشركات والقطاعات الاقتصادية على البيئة وخفضها إلى مستويات مستدامة، أو أنها عمل يتضمن وظائف تحافظ على البيئة وتعيد تأهيلها".
 وهكذا تركز "الوظائف الخضراء" على سمات المسؤولية الاجتماعية وحماية البيئية والاستمرارية وعلى التقنيات البديلة وكفاءة استخدام الطاقة والوعي البيئي. إضافة إلى ذلك فهي تتضمن تلك الوظائف التي تساهم في حماية النظم البيئية والتنوع الحيوي، وتخفيف استهلاك الطاقة والموارد والمياه من خلال استراتيجيات عالية الكفاءة، وإرساء اقتصاد خال من الكربون ويعمل على تجنب إنتاج جميع أشكال النفايات والتلوث وبشكل دائم.
2- تأثير التغيرات البيئية على عنصر العمل: 
يشكل التغير المناخي التحدي الأساسي الذي يواجه التنمية المستدامة في القرن الحادي والعشرين، والتهديد الأكبر لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة بحلول سنة 2015، ومواجهة ذلك يتطلب تحولات اجتماعية واقتصادية وبيئية رئيسية مترابطة فيما بينها. 
وفي إطار مواجهة المشاكل البيئية اكتسبت هذه الأخيرة المزيد من الأهمية في إطار المناقشات العالمية سيما منذ العقدين الأخيرين من القرن الماضي، أي منذ أن أنشأت "الجمعية العامة للأمم المتحدة" في سنة 1982 "اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية" (المعروفة باسم "لجنة برونتلاند") لتتولى دراسة العلاقة بين البيئة والتنمية. وبعد خمس سنوات نشرت هذه اللجنة تقريرها المعنون: "مستقبلنا المشترك"، الذي عرّف "التنمية المستدامة" بوصفها: "التنمية التي تفي باحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على الوفاء باحتياجاتها هي الأخرى".
 وقد أوضح التقرير الترابط الوثيق بين البيئة والتنمية بما ذكره: "أنّ البيئة هي حيث نحيا؛ وأن التنمية هي كل ما نفعله سعيا إلى تحسين مصيرنا في هذا المستقر، والاثنتان لا انفصام بينهما".

وقد اكتسب مفهوم "التنمية المستدامة" مزيدا من الاهتمام خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، الذي عُقد سنة 1992 في "ريو دي جانيرو" (البرازيل)، حيث أصدرت الحكومات في هذا المؤتمــر "إعلان ريو" بشأن البيئة والتنمية،
 واعتمدت "جدول أعمال القرن 21"،
 الذي تضمّن برنامجا لإجراءات العمل المرغوب في اتخاذها خلال هذا القرن. وأثناء الفترة نفسها صدر منشوران من البحوث الجامعية، قدّما لأول مرة عرضا لمفهوم "الاقتصاد الأخضر". الأول هو مخطط تفصيلي للاقتصاد الأخضر (Blueprint for a Green Economy)، الذي سلّط الضوء على الترابط بين الاقتصاد والبيئة باعتباره وسيلة للمضيّ قدما في فهم التنمية المستدامة وتحقيقها.
 والثاني هو "الاقتصاد الأخضر" (The Green Economy)، الذي اهتم بالعلاقة بين البيئة والاقتصاد في إطار أوسع، وأكّد على أهمية العلاقة بين البشر والعالم الطبيعي.
 ومع أن هذين المنشورين طرحا لأول مرة هذا المفهوم، فإن "الاقتصاد الأخضر" لم يحظ باهتمام دولي إلا بعد مرور نحو 20 سنة من هذا التاريخ.
وقد أسهم النظام الاقتصادي السائد في القوة الدافعة التي اكتسبها مبدأ "الاقتصاد الأخضر"، كما أدى إلى زيادة الإحساس بالإرهاق من الأزمات العديدة المتزامنة وانهيار الأسواق التي حدثت أثناء العقد الأول من الألفية الجديدة، بما في ذلك الأزمة المالية لسنة 2008، وفي نفس الوقت ظهور دلائل متزايدة على وجود نظام اقتصادي جديد؛ نظام لا يكون الوصول إلى الثراء المادي فيه بالضرورة على حساب تنامي المخاطر البيئية، والندرة الإيكولوجية، والمفارقات الاجتماعية.

وعلى الرغم من البحوث التي أجريت في هذا المضمار على الأبعاد البيئية والاقتصادية للتغير المناخي إلا أنها اتسمت بضعف معالجتها للأبعاد الاجتماعية، سيما تأثير هذه الظاهرة على عنصر العمل. واتساقا مع تجاهل البعد الاجتماعي للتغير المناخي والتدهور البيئي وأمام الاهتمام المتزايد بهذا الجانب يشهد مفهوم "الانتقال العادل" اهتماما من قبل "الإتحاد الدولي لنقابات العمال" خلال السنوات الأخيرة من العقد الأول للقرن الحالي سيما في أعقاب الأزمة المالية العالمية، باعتباره الأداة التي تسهل الانتقال إلى مجتمع أكثر استدامة، وتبين قدرة "الاقتصاد الأخضر" على استدامة الوظائف اللائقة وفرص كسب العيش للجميع. ويستند في ذلك إلى مفهوم التنمية المستدامة الذي ينطلق من الحاجة إلى تقاسم عادل لأعباء التحديات البيئية بما فيها التغير المناخي والسياسات التي تعمل للحد منه.
 
ومن بين المبادرات التي ترتبت على مفهوم "الانتقال العادل" والتي تعمل على معالجة الآثار الناجمة على التغير المناخي، والتدابير الهادفة إلى الحد منه وتكييفه على مستوى الصناعات والوظائف والعمال، "مبادرة الوظائف الخضراء" التي أطلقتها "منظمة العمل الدولية" (مارس 2007) بالتعاون مع "برنامج الأمم المتحدة للبيئة" و"المنظمة الدولية لأرباب الأعمال" و"الاتحاد الدولي لنقابات العمال". وقد أثمرت جهود الشركاء الأربعة في هذه المبادرة إصدار تقرير بعنوان: "الوظائف الخضراء: نحو العمل اللائق في عالم مستدام أقل إنتاجا للكربون"، وهذا البرنامج العالمي ينشط حاليا في 15 دولة عضوا.
 بالإضافة إلى ذلك واستجابة للأزمة المالية التي اجتاحت العالم (سنة 2008) اعتمدت "منظمة العمل الدولية" في جوان 2009 "الميثاق العالمي لفرص العمل" الذي يهدف إلى تدعيم الانتعاش الاقتصادي واستحداث فرص العمل مع الإعداد لاقتصاد عالمي أكثر استدامة وعدلا وتوازنا.

 وهكذا تعتبر "الوظائف الخضراء" حلا لمشكلة التغير المناخي والتدهور البيئي، لأنها تعمل على التنسيق بين أهداف الحد من الفقر وتلك الخاصة بتخفيض مستويات انبعاث الغازات الدفيئة، وتحسين البيئة الطبيعية من خلال استحداث وظائف لائقة للسكان. أي أن الهدف رقم 1 هو "الحد من الفقر" والهدف رقم 7 هو "الاستدامة البيئية" ضمن أهداف الألفية الثالثة للتنمية، وهما هدفين متكاملين.

3- إمكانات استحداث الوظائف الخضراء:
أسفر عقد العديد من المؤتمرات الدولية إحداث مزيدا من الصقل على تعريف التنمية المستدامة وأهدافها المنشودة، وكان من أبرزها، "مؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية" و"مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة". عقد "مؤتمر قمة الألفية" (في نيويورك 6 - 8 سبتمبر 2000) وأدّى إلى اعتماد الجمعية العامة "إعلان الأمم المتحدة للألفية"،
 الذي شكّل الأساس الذي ارتكزت عليه أهدافها الإنمائية، وهي مجموعة من تتكون من ثمانية أهداف دولية محدّدة الزمن وذات صلة وثيقة بالتنمية المستدامة. وقــد جــدّد قادة العاـلم التزامهم "بإعلان الألفية" في "مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة"، الذي عُقد (في جوهانسبيرغ 26 أوت - 4 سبتمبر 2002) في جنوب أفريقيا.
 
توجد ملايين من الوظائف الخضراء في جميع أنحاء العالم، ويمكن إيجاد ملايين أخرى إذا توفر الاستثمار والدعم السياسي وتطوير المهارات في هذا المجال. ويتوقع أن يؤدي التحول إلى اقتصاد ضعيف الكربون ومستدام عن نمو في هذا النوع من الوظائف، ويحدث التوازن بين البلدان والقطاعات بحسب مدى استحداثها للوظائف الخضراء أو تعويض الوظائف الموجودة.
 
4- الوظائف الخضراء تسعى إلى التخفيف من حدّة الفقر:
إن الإستراتيجية التي تُعنى بالاقتصاد الأخضر يمكن أن تسهم في تحقيق النمو الأخضر وأن تعود بالنفع على البيئة من خلال استحداث "الوظائف الخضراء" لتجديد رأس المال الطبيعي وصيانته، وبالتالي التخفيف من حدّة الفقر. وثمة العديد من القطاعات الاقتصادية التي تهتم بتخفيف وطأة الفقر والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. 

إن حوالي ثلاثة أرباع سكان العالم– الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم- يعتمدون في معيشتهم على البيئة، وفي الوقت ذاته فإن تغير المناخ يسهم في تفاقم أزمة البطالة التي تتفاقم في أوساط الشباب على الرغم من الجهود المبذولة من طرف حكومات الدول والشركاء الاجتماعيين للتخفيف من حدة هذه الظاهرة، إذ سيبلغ عدد الأشخاص الذين هم في سن العمل من جيل الشباب خلال العقد الثاني من القرن الحالي مليار شخص.

وهكذا يمكن أن تكون "الوظائف الخضراء" بمثابة جسر يربط بين القضاء على الفقر المدقع والجوع وتحقيق الاستدامة البيئية حسب أهداف الألفية (الهدف الأول والسابع من الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة). وتوصلت مجموعة من البحوث إلى أنّ تخضير المنشآت باستحداث الوظائف الخضراء في سياق هذه العملية سوف تسهم في التخفيف من معدلات البطالة وتحقيق استدامة بيئية في الوقت ذاته.

وتبين التجارب التي أجريت في بعض البلدان أنّ الانتقال إلى "الوظائف الخضراء" يمكن أن يحقق مكاسب في جودة الاستخدام سيما في قطاعات إدارة النفايات والتدوير، التي تستخدم أصلا عشرات الملايين من العمال في العالم (%1 من سكان المناطق الحضرية في البلدان النامية وفقا لإحصائيات البنك الدولي) والتي يتوقع لها أن تتنامى.
 
وتهدف مبادرة "الوظائف الخضراء" إلى الدمج بين أهداف الحدّ من الفقر وتلك الخاصة بتخفيض مستوى انبعاث الغازات الدفيئة عبر استحداث فرص عمل لائقة. وتشكل هذه المبادرة إستراتيجية استجابة للآثار السلبية الناتجة عن التغير المناخي والمترتبة على العمل. كما تهدف في الوقت ذاته إلى تقليص الوقع البيئي للمنشآت والقطاعات الاقتصادية لتصل إلى مستويات مستدامة، أو ليشمل وظائف تحافظ على البيئة أو تعيد تأهيلها، مثل الوظائف التي تحمي النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي وتقلّص من استهلاك الطاقة والمواد والمياه عبر اللجوء إلى استراتيجيات ذات فعالية عالية. بالإضافة إلى تلك التي تحقق اقتصادا خاليا من الكربون، وتخفض مستوى النفايات أو التلوث إلى الحد الأدنى المطلوب أو التخلص منها.

إنّ برنامج "الوظائف الخضراء" فاعل حاليا في عدة دول وقطاعات في كل من أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا، وتتراوح مبادرات هذا النوع من الوظائف بين دعمها في مجال الوقود الإحيائي والإسكان الاجتماعي في "البرازيل" وفي الزراعة المستدامة والسياحة البيئية في "كوستاريكا"، وفي توليد الوظائف الخضراء في قطاع البناء في "جنوب أفريقيا"، وتدعيم تنظيم المشاريع الخضراء من قبل الشباب في "كينيا" و"تنزانيا" و"أوغندا"، وبين دعم استحداث فرص العمل الخضراء في مجال الطاقة والحراجة والصناعة الثقيلة وإعادة التدوير في "الصين"، وفي تحقيق التنمية المحليّة والطاقة المتجددة في "الهند".
 
وتقوم "منظمة العمل الدولية" بإجراء دراسة عالمية تعتمد فيها على دراسات الحالة لعدد من الدول لتقييم المهارات المطلوبة في مجال استحداث "الوظائف الخضراء" في قطاعات مختلفة، وإصدار توصيات حول السياسة الخاصة بتنمية المهارات واستراتيجيات التدريب. ودعما لهذا المسار أطلق "المكتب الإقليمي للدول العربية" التابع "لمنظمة العمل الدولية" عددا من المبادرات الخاصة "بالوظائف الخضراء" على مستوى السياسات والمراحل النهائية والتي من شأنها أن تسهم في استحداث فرص العمل، وتحقيق الاستدامة البيئية والحدّ من الفقر في هذه البلدان.

في "سوريا" مثلا، تعاون المكتب الإقليمي للدول العربية" مع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" في إطار برنامج الأمم المتحدة المشترك الخاص بتنمية المجتمع لتحقيق أهداف التنمية للألفية، بهدف دعم الوظائف الخضراء في قطاع الطاقة الشمسية عبر تنمية مهارات الشباب في بعض القرى الأكثر فقرا في البلاد. وفي قطاع غزة، عملت "منظمة العمل الدولية" مع "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" منذ سنة 2009 على استحداث الوظائف الخضراء من خلال بناء المساكن الآمنة والملائمة للبيئة، وتوفير فرص عمل للسكان الأكثر فقرا.
 

وتهدف المنظمة إلى الاستفادة من المعرفة التي يتم تطويرها والدروس المستخلصة في إطار مشاريعها المستمرة لتوسيع برنامج "الوظائف الخضراء" في الدول التي تتم فيها تجربة هذا البرنامج وتوسيع نطاقه ليشمل بلدان أخرى في المنطقة.
ثانيا، مبادرات دولية في استحداث الوظائف الخضراء:

1- مبادرة الوظائف الخضراء في لبنان: 
تُجري "منظمة العمل الدولية" بالتعاون مع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" دراسة في "لبنان" لتقييم إمكانية استحداث "وظائف خضراء" في القطاعات الاقتصادية الأساسية، مثل الطاقة والبناء والزراعة وإدارة النفايات. وأطلق "المكتب الإقليمي للدول العربية" التابع "لمنظمة العمل الدولية" بالتعاون مع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" تقييما للوظائف الخضراء في أربع قطاعات اقتصادية أساسية في"لبنان" وتوفّر التقييمات القطاعية بيانات حول الوضع الحالي لهذه القطاعات وإمكانية خضرنتها. كما تحدد العدد الحالي للوظائف الخضراء الموجودة في كل قطاع وتوفّر تقديرات لعدد ذات الوظائف المحتملة التي يمكن استحداثها أو خسارتها في حالة إتمام تطبيق سياسات خضراء ذات صلة في كل من هذه القطاعات المختلفة. وتحدد التقييمات كلاّ من المهارات المهنية واحتياجات إعادة التدريب اللازمة لاستحداث الوظائف الخضراء أو خضرنة الوظائف الموجودة. بالإضافة إلى ذلك تحدد المشاكل المحتملة التي تحول دون تطبيق السياسات المرتبطة باستحداث فرص العمل من هذا النوع.

تم تنظيم ورشة عمل مشتركة بين "منظمة العمل الدولية" و"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" و"اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا" (الإسكوا) في بيت الأمم المتحدة في بيروت، لبنان (في 28 - 29  جويلية 2011)، وتهدف هذه الورشة إلى إدخال برنامج الوظائف الخضراء ونشر التوعية حوله، والتصديق على التقييمات القطاعية، وتحديد نقاط الانطلاق لدعم عمل الشباب في القطاعات الخضراء، بالإضافة إلى وضع خطّة بنشاطات المتابعة.
 وتهدف ورشة العمل إلى:

· إدخال الوظائف الخضراء ونشر التوعية حولها، مع التركيز على برنامج هذا النوع من الوظائف التابع لمنظمة العمل الدولية وعرض المفاهيم الأساسية. بالإضافة إلى برامج ونشاطات ومبادرات الوظائف الخضراء على المستويين الإقليمي والعالمي؛

· عرض التقييمات القطاعية الخاصة بإمكانات الوظائف الخضراء على المستوى التقني والتصديق عليها مع الهيئات الثلاث وأصحاب المصلحة، ونشر النتائج الأولية ومناقشة الحاجة إلى المزيد من البحوث؛
· إطلاق مناقشات السياسة وتحديد مجالات التعاون مع الشركاء المحتملين في مجال دعم الوظائف الخضراء في لبنان والمنطقة العربية مع التركيز على عمل الشباب؛
· وضع الخطط الخاصة بنشاطات المتابعة، واقتراح المشاريع والمبادرات الأخرى في إطار القطاعات التي تم دراستها.
2- اعتماد الوظائف الخضراء لتوظيف الشباب في ست من القرى السورية الأكثر فقرًا:

يشكل برنامج التدريب التابع لمنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جزءا من البرنامج المشترك مع الأمم المتحدة الذي تم إطلاقه في أواخر سنة 2009 بعنوان: "مشروع التنمية المجتمعية المتكاملة لتحسين أهداف الألفية الإنمائية"، ويهدف البرنامج دعم جهود الحكومة الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر في القرى السورية المئة الأكثر فقرا.

عقدت "منظمة العمل الدولية" و"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" ورشة عمل في حلب لمدة ثلاثة أيام  (26- 28 مارس 2011)، وتهدف هذه الورشة إلى تدريب العمال الريفيين على إمداد وتشغيل وصيانة سخانات المياه العاملة على الطاقة الشمسية، سعيا إلى زيادة قابلية الاستخدام في هذا القطاع، وإلى تدعيم استحداث فرص الوظائف الخضراء. وشارك في الورشة التدريبية شبابا تتراوح أعمارهم بين 15 و 32 سنة قادمون من قرى سورية لتحسين معايير العيش لهؤلاء الشباب وعائلاتهم في شكل يضمن استدامة البيئة.
   
وتستهدف المبادرة ست قرى في محافظة "حلب" و"دير الزور" لتطوير قطاع منتجات الحليب وتنمية المهارات في استحداث الوظائف الخضراء. وتعتبر الطاقة الشمسية إحدى القطاعات الخضراء الناشئة في سوريا، وهي تتمّتع بقدرة هائلة على النمو ما قد يستحدث عددا كبيرا من فرص العمل.
 ويأمل من هذه المبادرة أن تسهم في تحسين شروط وظروف العمل والمعيشة لسكان القرى المستهدفة، كما تعتبر خطوة مهمة نحو تدعيم العمل اللائق الذي يحقق استدامة البيئة في سوريا.

3- تجربة الهند في التوظيف الأخضر:
إن زيادة الاستثمار في الأصول الطبيعية التي يستخدمها الفقراء لكسب معيشتهم تجعل الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر يحسن المعيشة في الكثير من المناطق سيما منخفضة الدخل. وفي الهند مثلا، صدر "قانون ضمان التشغيل الريفي القومي" لسنة 2006، وهو بمثابة نظام حماية اجتماعية وأمن معيشي لفقراء الريف، يستثمر في الحفاظ على رأس المال الطبيعي وتجديده.

يتخذ هذا القانون صورة برنامج أشغال عامة، يضمن على الأقل 100 يوم عمل مدفوع الأجر في السنة لكل أسرة يتطوع منها أحد أفرادها البالغين ضمن هذا البرنامج، إذ تضاعف حجمه أربع مرات منذ بدايته، وبلغت استثماراته سنة 2010 نحو 8 مليار دولار أمريكي.
 وقد تم استحداث  3مليارات من أيام العمل، واستفادت منه59  مليون أسرة، وتخصص من هذه الاستثمارات نحو %84 للحفاظ على المياه وتنمية الأراضي ونظم الري.
 وعلى الرغم من بعض الصعوبات التي تواجه تطبيق هذا البرنامج فهو يثبت فاعليته، وإمكانية تكراره وتوسيعه. ومبادرات الوظائف الخضراء متواصلة وشملت دولا أخرى، مثل الصين، البرازيل، مصر، الأردن، المكسيك. 
الخاتمة:
إن التنمية المستدامة هي غاية عالمية ترمي إلى الاستجابة إلى احتياجات الأجيال الحالية دون الإخلال بقدرات الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها. ولهذا فإن إستراتيجية الوظائف الخضراء تصب اهتمامها على إدماج الهموم البيئية في القطاعات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والثقافية لأفراد المجتمعات على النحو اللائق. 
ولا يمكن للتنمية أن تكون مستدامة ما لم يتم وقف الأساليب غير المستدامة التي تلحق الضرر بالثروات الأساسية للدول وأن تعمل على حمايتها، مع إدراج الاستثمارات الخضراء ضمن حِزَم التحفيز الاقتصادي الرامية إلى إيجاد فرص العمل في مواجهة تراجع اقتصادي عالمي، حيث التحول إلى مصادر جديدة للطاقة أمر لا غنى عنه في ضوء احتياجات الدول للتحول الحضري إلى اقتصاد أكثر خضرنة، مع التخفيف في الوقت ذاته من معدلات البطالة سيما في أوساط الشباب أو القادرين على العمل، من خلال استحداث وظائف خضراء تحمي البيئة من كل أشكال التلوث ومن هدر مواردها، وتسهم في تحقيق أبعاد اقتصادية واجتماعية وبشكل مستدام.
وتخلص الدراسة إلى توجيه أنظار أصحاب القرار في الجزائر والباحثين في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أهمية مبادرة الوظائف الخضراء، وانعكاساتها الايجابية على كل الجوانب، الأمر الذي يستدعي تبني هذه المبادرة ضمن الأولويات التنموية للدولة، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي لها السبق في هذا المجال، للتقليص من معدلات البطالة المرتفعة سيما في أوساط الشباب حاملي الشهادات الجامعية، وتوظيفهم في مجالات تضمن حماية الموارد البيئية وخضرنة اقتصادها في الوقت ذاته.
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